كان كلامنا المتقدم في إجابة السيد الحكيم (يرحمه الله) سيد المستمسك، القائلة بأن استصحاب الزمان بمفاد (كان) التامة، والسبب يرجع إلى أن هذه العناوين الزمانية التي نراها كالليل والنهار والضحى والزوال، وسائر العناوين، هي عناوين منتزعة باعتبار وقوع الحوادث فيها، في تماثل، تجاري، تكون على نسق جريان النهر، فإذا كانت هكذا، لا معنى للقول بأنها ظرف، وأن فعل المكلف مظروف بالنسبة لها، فدائمًا هناك اقتران وتوأمية بسبب أنها مفاهيم انتزاعية، فيكون استصحابها بمفاد (كان) التامة.

الماتن قلنا أشكل عليه بإشكال خلاصته: أن هذه العناوين، كالليل والنهار، وإن كانت تنتزع من الحوادث، إلا أنها لا تحكي عن نفس الحوادث، بل تحكي عما وقعت فيه، بمعنى أن الزمان ما هو؟ عند تأملنا فيه نجد أنه مقدار حركة المتحرك، ثم ننتزع الزمان من مقدار الحركة، لكننا ننظر إلى الزمان على حدة، والحركة على حدة، فلذلك يكون الزمان بمثابة الظرف، والحركة بمثابة المظروف، ولذلك يقول الماتن: لا نستطيع أن نقول إن النهار هو شروق الشمس، النهار ليس هو شروق الشمس، النهار هو ظرف شروق الشمس، هكذا كان إشكال الماتن على جده، ثم أورد إشكالاً لشيخه، الحلي، وكان إشكال الحلي كالتالي: هذه العناوين هي عناوين عرفية، والشارع يجري مجرى العرف، وبما أن النظرة العرفية قائمة على الظرفية والمظروفية فيعود الإشكال جذعاً، يعني مرة أخرى، لكن الماتن رد على شيخه وأستاذه، وقال لا شأن لنا بالنظرة العرفية إذا كانت خاطئة، مع أن إشكال أستاذه هو إشكاله كما قلنا، في العمق يعني، لأن المسألة ما ترجع إلى الألفاظ بقدر ما ترجع إلى المعنى، كلامنا في هذا اليوم في محاولة جديدة للإجابة عن الإشكال، وهو استصحاب الزمان خلافاً لنظرة العرف له، هذه النظرة الظرفية والمظروفية لا ينظر إليها في الاستصحاب، والسبب يعود إلى حيثية، ما هي الحيثية التي يقدمها هذا الشيخ الجليل (يرحمه الله)...

الشيخ الحلي، هذه محاولة للشيخ الحلي، يعني بعد أن أشكل على محاولة السيد الحكيم، هو معاصر له، اثنينهم كل واحد يشكل على الثاني، مثل النائيني والآغا ضياء، هؤلاء نفس الشيء يعني، أتراب، عرباً أتراباً....

أولاً قبل أن نورد الإشكال، نحتاج أن نبين مقدمة تذكيرية، تكون تمهيد أو توطئة، مر علينا في الكتب الأصولية المتقدمة مبحث، يسميه العلماء بالمقدمات المفوتة، ماهي المقدمات المفوتة؟ يعني، في بعض الواجبات إذا لم تأت بها قبل وقتها، أو بعض المقدمات إذا لم تأت بها قبل وقتها فات الواجب، ما يستطيع المكلف أن يأتي بالواجب في وقته، لأن الواجب مشروط بتلك المقدمة، وبما أن المكلف ما أتى بالمقدمة قبل الواجب، فلما جاء الواجب في وقته، لم يسطع المكلف أن يأتي بالواجب، طيب، فليكن كذلك، مثلاً نحن، الآن يجب علينا الحج، الصلاة، خله الصلاة، ونحن نعلم بأنه ما عندنا إلا هذا الماء الذي أمامنا، والصلاة مشروطة بالطهارة، كم باقي على وقت الصلاة الآن؟ ساعات، قمنا قلنا خلنا هذا الماء نستمتع به، الوقت صائف، أو حتى في وقت الشتاء، الماء هذا حار، الذي عندنا الإناء حار، قلنا خلنا نستمتع منه نتدفى به، الاستمتاع كما يكون بترطيب الجو وإزالة الحرارة يكون بالتدفئة وإزالة البرودة، المهم أن نحن أهرقنا الماء في أمر ما، جاء وقت الصلاة، نريد نصلي، نقول صح الصلاة مشروطة بالطهارة المائية، ولكن الآن ماء ما فيه، ونحن الذين أهرقنا الماء، إسرافاً بعد، يعني ما كان لغرض، الغرض شيء يعني مثل ما نقول للعب واللهو، يجوز أو ما يجوز؟ يقولون ما يجوز، يجب عليك أن تحفظ الماء مقدمة لحفظ الواجب، ليؤتى به بشرطه بالطهارة المائية، لأنك تعلم ما عندك ماء في الوقت، تقول أتيمم، تنتقل الوظيفة، لا، هذا إذا لم تجد الماء، يكون تنتبه، أنت كان الماء موجود عندك وأهدرته، نعلم، قلنا بالبداية، بادئ ذي بدء، قلنا نعلم ما عندنا ماء، ما فيه ماء أصلاً، طيب، يقولون يجب حفظ هذه المقدمة، الإشكال من أين يجيء؟ يجيء أن المقدمة كما مر علينا أيضاً في كتب الأصول تترشح من وجوب ذيها، المقدمة من أين تجب؟ من وجوب الصلاة، هو الصلاة بعد لم يدخل وقتها، فكيف وجب علينا حفظ الماء، والحال أن الوجوب للمقدمة جاء من وجوب ذيها، وذوها لم يجب...
خلنا الآن نجيء بمثال واقعي، الحج، عندنا الآن فلوس ما شاء الله، متروسة الخزينة فلوس، لكن نريد نسافر من هنا ومن هناك، نستمتع بالأسفار، الحج واجب أو غير واجب؟ نقدر نسافر لما يجيء وقت الحج، وصرفنا الخزنة، الخزينة كلها صارت صفراً، نقدر؟ ما نقدر...

....

المكلفين العاديين...

ما نقدر، يقولون يجب حفظ الخزنة، الأموال، خل الأموال، كي نستطيع أن نحج، طيب الحفظ ماذا؟ المال هذا مقدمة، والحال أن المقدمة يترشح وجوبها من وجوب ذيها، من ذي المقدمة، العلماء لهم محاولات في إثبات الوجوب للمقدمة، الذي ما يجب إلا من وجوب ذيها، من جملة المحاولات ما مر علينا من لدن صاحب الفصول، هذا صاحب الفصول هو عالم كبير وأخوه عالم كبير، صاحب الحاشية، اثنينهم علماء كبار، أخوان، وكل واحد له نظريات، وكل واحد كان يناقش الثاني سبحان الله، ويرد عليه، والآن صارت آراؤهم زاد للعلماء، فيها يعني نكات دقيقة جداً، كل واحد قدم، هذه من أفكار صاحب الفصول، ماذا قال صاحب الفصول؟ قال: الواجب عندنا ينقسم إلى أقسام، واجب مشروط وواجب مطلق، وبعد، وواجب منجز، وواجب معلق، الواجب المنجز، خلنا نشوف، مثل الصلاة، كل شيء متوفر، الوقت والماء والصحة والعافية، ما في مانع، بعد ماذا صار الواجب الآن؟ منجز، يجب على المكلف يروح يتوضأ ويصلي ويذكر ربه، لكن عندنا ماذا؟ الذي قلنا، من أين جاءت، الآن تقول لي الماء موجود والزوال أيضا متحقق، واضح، الله يقول لك، تريد تصلي يقول لك روح توضأ، (يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم للصلاة فاغسلوا)، فاطهروا في آية آخرى، وإن كنتم كذا، نعم، لكن تقول لي الحج ماذا؟ المال، نعم المال يجب حفظه مقدمة للإتيان بالحج، يكون نلتفت إلى هذه الفكرة الدقيقة التي أنا ابتكرتها صاحب الفصول، ولم يلتفت إليها أحد ممن كان قبلي، شوف، الوجوب هذا مطلق، الإتيان بالواجب، يعني الذي هو الحج، هذا معلق على تحصل وتحقق الوقت، بما أن الوجوب مطلق، يالله الآن نحن مثلاً في شهر ماذا؟ في شهر شوال مثلا، وعندنا فلوس، أو في رمضان، وصايمين ونذكر الله، عندنا فلوس، نقول خلنا نروح نسافر ونزور أحد الأئمة عليهم السلام، نقول لك: لا، احتفظ بأموالك كي تحج، الزيارة مستحب، تقول ما جاء وقت الحج كيف أحتفظ بهم؟ يقول يا أحباءنا، كلام صاحب الفصول، الوجوب مطلق، والواجب معلق على حصول الوقت، واجب معلق، يعني الإتيان بالوظيفة علق على حصول الوقت، إذا كان الوجوب مطلقاً، واضح يترشح منه وجوب للحفظ، لأنه ما تقول لي هو ما جاء الوقت، الوقت هذا ليس شرطاً للوجوب، هو قيد وشرط ومقدمة للواجب وليس للوجوب، الوجوب فعلي، من شوال أو من رمضان الذي نحن عندنا الفلوس، شفنا محاولة صاحب...
هذا قلنا تذكير، لأن نحن الآن، اليوم سندور حول حمى هذه النظرية فذكرنا بها...

تعال إلى هنا، طبعاً مر علينا أيضاً، مقبولة هذه النظرية أو غير مقبولة؟ كثير من العلماء قال إن الواجب المعلق لا صحة له، وهذه المحاولة غير دقيقة وغير صحيحة، مر عليكم، نحن ما نريد اليوم يصير درسنا في الواجب المعلق، راجعوه، لكن نحن ذكرنا بها كذا...

يقول الشيخ الحلي: الآن واضح، القيد بناءً على هذا الوقت، ليس هو قيداً للواجب، في الحقيقة القيد للوجوب، للتكليف، التكليف، عرفنا؟ لا كما يقول صاحب الفصول، القيود ترجع إلى الوجوب وليس إلى الواجب، خلافا لصاحب الفصول، لاستحال رجوع القيد إلى الواجب، على بحث تقدم لديكم وعندكم، ارجعوا إليه!

إذا كان القيد للواجب، ماذا يفيدنا هذا القيد للواجب؟ اهواية مفيد لنا في المقام، لما تقول أنا هذا التكليف، مقيد بالزمان، معنى تقييد التكليف بالزمان يعني تقييده بمفاد (كان) التامة، ليس بمفاد (كان) الناقصة، يعني اقتران التكليف بالزمان، هذا التوأمية والاقتران، حلينا الإشكال الآن أو ما حليناه، يقول الشيخ حسين الحلي؟ الحمد لله وصلنا إلى حل للإشكال دقيق، لأن نحن ما نرجع القيد، القيد يكون نتأمل فيه، الزمان قيد، هذا قيد للوجوب أو للواجب أو للأثنين معاً، طبعاً للواجب قلنا نظرية صاحب الفصول باطلة عند الشيخ الحلي، فلابد أن يرجع، خله يصير لكليهما، يقول: لا، بعد ما يحتاج، لغو، لأن تقييد الوجوب يلزم منه تقييد الواجب، وإذا كان القيد يرجع إلى الوجوب فإنحل الإشكال، لأنه يصير التقييد بمفاد (كان) التامة، توأمية واقتران مع الوجوب، وحينئذٍ تقول لي إذا أردت أن أجري الاستصحاب، إن أجريته بمفاد (كان) الناقصة، هذا فيه إشكال، لأنه يرجع إلى الأصل المثبت، أقول لك: لا، بمفاد (كان) التامة، لماذا أرجع إلى مفاد (كان) الناقصة! واضح كلام الشيخ حسين الحلي؟ هذه المحاولة...

نقرأ بعد رد الماتن على هذه المحاولة وتالي نطبق...

شوفوا شيقول الماتن، الماتن يقول: أولاً هذه المحاولة مبتنية على استحالة الواجب المعلق وأن القيد يرجع إلى التكليف وليس إلى ماذا؟ يعني إلى الوجوب لا إلى الواجب، ونحن ما نرى، وكثير لا يرى الاستحالة، القيد قابل أن يرجع إلى الوجوب تارة وإلى الواجب تارة أخرى، فهذه أول، مناقشة طبعاً ما تتعلق بهذا الباب، تتعلق بباب الواجب المعلق هذه...

الأمر الثاني، أنت تقول القيد دائماً يرجع إلى ماذا؟ إذا كان زماناً، يرجع إلى التكليف، يعني إلى الوجوب، نقول لك لا، ليس دائماً، من قال لك؟ عندنا بعض الأمثلة القيد يرجع إلى الموضوع، موضوع التكليف، وموضوع التكليف بمثابة فعل المكلف، يعني يماثل، نظير فعل المكلف، يعني الاستصحاب فيه ماذا يصير؟ بمفاد (كان) الناقصة، فكما كان الإشكال يرد إذا كان الزمان يستصحب بمفاد (كان) الناقصة لفعل المكلف، كذلك يرد الإشكال إذا كان الاستصحاب يجرى في موضوع التكليف، مثال، يقول شوف عندنا من الأمثلة:
الإفطار في نهار شهر رمضان، فيه واحد غير مسافر، الشيطان وسوس له، فكان الطعام لذيذاً يحبه، فقال خلني آكل منه، وهو جائع اتفاقاً لم يتسحر، فقال دعني أأكل بوسوسة الشيطان، فأكل من ذلك الطعام اللذيذ، أفطر في نهار شهر رمضان، الإفطار في شهر رمضان أليس بموضوع، هو ماذا؟ لوجوب الكفارة بعد، شخص يحب ابنة عمه، واتفاقاً لم يعطَ إياها، فتزوجت بزوج آخر، ثم مات إلى رحمة الله، فمن شوقه لم ينتظر، قال إن شاء الله يعني نحن الحمد لله، نعقد عليه، الآن مضى شهر يكفي إن شاء الله، فعقد عليها في عدتها، تالي التفت، سأل أحد طلبة العلم قال أنا نعم وعجلت إليك ربي لترضى، الهدف ماذا؟ هو رضا الله تبارك وتعالى، رحم ولقاء ومحبة، قال الهدف هو، فأنا عقدت، قال له: في الصيف ضيعت اللبن، حرمت عليك مؤبداً، هذا أيضاً استصحاب، موضوع، لكن ماذا؟ لا نستطيع أن نجري الاستصحاب إلا بمفاد (كان) الناقصة في الزمان، فقولك يا شيخنا الحلي أنه دائما الاستصحاب قيد في التكليف ويرجع إلى مفاد (كان) التامة ليس بمسلم، هذا جئنا لك بعض الأمثلة، الزمان قد يكون قيداً للموضوع الذي هو بمثابة الواجب...

فماذا تقول كحل للإشكال؟ 

فيتبين أن المحاولة التي أوردها هذا العالم الجهبذ الجليل، يعني اشلون جهبذ جليل؟ يعني السيد الحكيم قلنا هو ترب للسيد الحكيم، ترب، ما كان السيد الحكيم مع عظمته يرى نفسه أنه أعلم منه، يعني هو يرى أنه ماذا؟ أن كلاً منهما صالح للمرجعية، لكن طبعا الشيخ ما كان عنده قدرات السيد (يرحمه الله) في الجانب الإداري وبعض النظر، عنده فقط علم الشيخ، فلذلك هو أيضا أرجع الناس إلى السيد الحكيم، لكن السيد الحكيم كان يجله ويحترمه ويقدره ويتحاور وإياه شفاهاً قدام الناس يعني، إذا كانت مسألة في، يعني عند السيد الحكيم، كان يتحاور، ويقول أيضاً للناس، يرشد الناس إلى عظمة الشيخ، يقول ترى هذا الشيخ عظيم، يعني يبين للناس أنه ليس هو أعلم، قدام الناس، يظهر للناس أنه هو ليس أعلم من الشيخ، بعد أكثر من كذا...

...

سأبين لك نظرة غير هذه، بعدما نخلص، السيد الحكيم ليس لأجل هذا السبب، مرجعيته مثل ما يقولون: 

وإذا استطال الشيء قام بنفسه

وصفات ضوء الشمس تذهب باطلا

بعدما نخلص قولوا لي وأعلمكم نقطة دقيقة...خلنا نطبق...

تطبيق:
الرابع: ما ذكره شيخنا الاستاذ قدس سره ـ الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله) من إرجاع تقييد الفعل بالزمان إلى تقييد نفس التكليف به مع إطلاق المتعلق...

المتعلق الذي هو فعل المكلف...

لأن إطلاق التكليف مع تقييد المكلف به ممتنع على مختاره...

لأن هذا رأي صاحب الفصول، قال الإطلاق في الوجوب والتقييد يرجع إلى الواجب، إلى التكليف...

وقد أحاله جماعة، يقول هذا هو الرأي الذي يراه صواباً الشيخ، يعني يرى أن نظرية صاحب الفصول ليست بسديده، فإذا كان يرى عدم سداد نظرية صاحب الفصول، فأوتوماتيكيا راح يرجع القيد إلى أي شيء؟ إلى الوجوب...

لأن إطلاق التكليف مع تقييد المكلف به ممتنع، بناءً على مختاره من امتناع الواجب المعلق، الذي ذهب إليه صاحب الفصول (قدس الله نفسه الشريفة)،  وتقييد المتعلق مع تقييد التكليف لغو، لأن مجرد تقييد التكليف أثره ماذا؟ تقييد، يعني لازمه الحتمي الذي لا ينفك عنه، تقييد المتعلق...

 فيتعين إرجاع القيد الزماني للتكليف وحده، يعني من دون أن نقول، لأنه إذا قلنا هو للمتعلق، فاسد، نظرية صاحب الفصول، لكليهما، لغو، لأنه إذا أمكننا نقيد شيئاً ويرجع تقييده إلى تقييد لازمه، لا معنى لتقييد الأثنين...

 ولا معنى لتقييد التكليف بالزمان إلا وجود التكليف توأم مع الزمان، شفت نظريته، يعني فعلا فيها صناعة علمية، من حيث الصناعة حلوة جميلة جداً، جداً جميلة إذا تتأملون وتراجعون الواجب المعلق، وتعرفون نظرية صاحب الفصول وتعرفون الإشكال عليه، تشوفون صناعة، كلام يعني ما فيه أي إشكال، صناعة، صناعة أصولية...

 فيكفي في ترتب أثره جريان الاستصحاب بمفاد (كان) التامة، بعد ما يحتاج نقول...

الإشكال على الشيخ الحلي (يرحمه الله)....

 وفيه: أنه هذا المبنى الذي ذهب إليه (يرحمه الله) يبتني أولاً على امتناع الواجب المعلق...

من قال لك نحن نرى امتناعه، نحن نريد نظرية نستفيد منها على رأيك وعلى رأي من يقول بإمكان الواجب المعلق، يعني من رجوع الزمان كقيد للواجب، اشلون ينحل الإشكال عنده؟ أنت جاي تجاوب جواباً مبنائياً في الحقيقة، عرفنا الإشكال؟ نحن نريد جواب ماذا؟ على كل النظريات، طيب من يخالفك في الرأي كيف يحل الإشكال؟

وهو محل الكلام، على اختصاص الإشكال بما إذا كان الزمان قيدا للواجب دون التكليف، وقد أشرنا آنفا إلى عدم وضوح الفرق بينهما...

تقدم أول ما بدأنا، وقلنا إن القيد هذا الزمان تارة يرجع إلى الوجوب، الذي هو التكليف، وأخرى إلى الواجب الذي هو المتعلق، فعل المكلف...

 - مختص بما إذا كان الفعل المقيد بالزمان متعلقا للتكليف، دون ما لو كان موضوعا للتكليف أو لغيره من الأحكام، حيث لا مانع من تقييده حينئذ بالزمان، عجب عندك أمثلة؟ يقول شوف...

 كالإفطار في نهار شهر رمضان...

شوف قيدنا: الإفطار في نهار شهر رمضان...

طيب واحد أفطر وما يدري صار ظلمة أو ما صار ظلمة، يجوز له يستصحب النهار أو ما يجوز؟ المفروض أنه يجوز له يستصحب النهار بمفاد (كان) الناقصة ليثبت أنه في نهار، وأن الإفطار وقع في النهار...

طيب الإفطار في النهار يكون موضوعاً لوجوب الكفارة....

 الذي هو موضوع لوجوب الكفارة، والتزوج بابنة العم في العدة، طبعا ابنة العم ليس قصدنا أنه ما يصير إلا بابنة العم، لكن مثالنا، وإلا حتى في غير ابنة العم ما يجوز في العدة...

...

نعم، لكن نحن كان مثالنا في ابنة العم....

الذي هو موضوع للتحريم المؤبد...

طيب واحد ما يدري، يقول غير معلوم أن هذه في العدة الآن، هي صحيح مات عنها زوجها أو طلقت، لكن ما يدري، خاصة بعضهم يشك في العدد، في كذا، واضح أنه يجري الاستصحاب، وينقح الموضوع، يعني بعد لما تزل في العدة، وبالتالي ماذا؟ تحرم عليه مؤبداً، يعني يجب، يعني حرمة من دون طلاق، يجب أن يبتعد كل منهما عن الآخر، مع جريان ما تقدم فيها، حيث يقع الكلام في جريان الاستصحاب لإحراز القيد الزماني حينئذ. 

فتصير إجابة المحقق الشيخ حسين الحلي (يرحمه الله)، طبعاً هو محقق كبير وله نظريات حتى في الفقه الحديث، يعني هذا من مهارته وقوة صناعته هو طرح، يعني مباحث البنوك والكمبيالات وكذا، تشوفون عز الدين بحر العلوم (يرحمه الله) الذي هو من تلامذته، كل هذه أبحاث حديثه هو يعني تناولها بأسلوب راقي وإبداعي يعني، الشيخ حسين الحلي، هذا يدلل طبعا على مهارته وصناعته ودقة أنظاره (يرحمه الله)...

بهذا نكتفي 

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
